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 بسم الله الرحمــن الرحيــم

 على أ شرف المرسلينوالصلاة والسلام  
 

 الس يد رئيس مجلس النواب؛

 الس يد رئيس مجلس المستشارين؛ 

 الس يد رئيس الحكومة؛

 الس يد وزير الدولة؛

 ؛وكتاب الدولة الس يدات والسادة الوزراء

 الس يدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
 

قانون المالية لتقديم مشروع  ينكم الموقر يتقدم أ مام مجلس  أ  أ ن  شرفنيي  

 .2018 لس نة

عند ن نقف أ  لابد  ،شروعهذا الم قبل الشروع في بسط مضامين لكن 

ين السامين الملكي ينالرسائل المتعددة والوجيهة التي جاءت في الخطاب

 لعيد العرش المجيد وافتتاح الس نة التشريعية.

، لمدى قدرة نموذجنا حفظه الله فالوقفة النقدية التي قام بها جلالة الملك

نا ل  سائ  ي   ،والمتزايدة للمواطنين على الاس تجابة للمطالب الملحةالتنموي 

رابية وكل المؤسسات والهيئات المعنية ت   وبرلمانا ومجالس   جميعا حكومة  

الانكباب الجماعي بكل مسؤولية  من أ جل ،وجميع القوى الحية للبلاد
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عطائه  صادقة   ووطنية   على بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإ

 .هر  طو  عيق ت  ز العراقيل التي ت  او  ، وت  انفسا جديد

ن يأ خذ بعين أ  يجب  ، أ يتها الس يدات والسادة، الذيهذا النموذج 

وفر وت   ،عنصفة التي تضمن الكرامة للجميوالم   ةنالتنمية المتواز  الاعتبار

الولوج للخدمات  تحسينو  ،رص العمل خاصة للش بابالدخل وف  

والقضاء المنصف  ،ج في سوق الشغلدم  وللتعليم الجيد الم  ، الاستشفائية

شكال الزبونية والرشوة أ   المحفز على الاستثمار بعيدا عن كلو والفعال 

 والفساد.

ندمجة التي دعانا جلالة الملك حفظه الله ولابد من التأ كيد بأ ن الرؤية الم 

لبلورتها، تهم النموذج التنموي الذي يتضمن مفهوما شاملا للتنمية بكل 

أ بعادها الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية والدينية والثقافية، 

مس تويات  اإلى هبما في ذلك عناصر نموذج النمو للدفع ب والهوياتية،....،

  جة لكل فئات الشعب.م  د  عالية بصفة مس تدامة وم  

ولابد من التأ كيد هنا، بأ ن الهدف ال ساسي لكل نموذج تنموي هو توفير 

ظروف العيش الكريم لكل المواطنين في وطن تسود فيه روح التعايش 

س تقرار، وانن والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وال من، والا

 الاجتماعية.المجالية و، وتقليص الفوارق الحقوق ال ساس ية
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وقد أ كد جلالته أ كثر من مرة في خطابته ال خيرة على مسأ لة توزيع 

 .تقليص التفاوتات بين كل الفئات والمجالاتالثروة، وضرورة 

رؤية لنموذجنا التنموي في  ووما من شك بأ ن صياغة أ ي تصور أ  

وملاءمة كل  الاس تجابةالمس تقبل، يجب أ ن تأ خد بعين الاعتبار ضرورة 

اجيات الس ياسات العمومية لانشغالات المواطنين حسب ح

وخصوصيات كل منطقة، وكل جهة، وكل فئة وخاصة الفئات الهشة 

 والفقيرة.

 بلفعللتكون  ،ورش الجهوية تنزيل يعومن هذا المنطلق، ينبغي تس 

 نقل عبر  ، وذلكين الحكامة الترابيةسوتح  ،رافعة لتغيير هياكل الدولة

نقل  الكافية، بموازاة مع والموارد المالية الكفاءات البشرية المؤهلة

كن جاء في  داريتمرركز الاإ لاخراج ميثاق الاإ الاختصاصات وتسيع 

 .خطاب جلالته

يمكن  بناء نموذج تنموي قوي دون اس تحضار الرأ سنل اللامادي،  كن لا

 يتداخل فيه والمس تدامةلتنمية البشرية وبناء الاإنسان، من خلال تصور ل 

 المبادرة والاإبداع بدعم الكفاءة والتأ هيل والقدرة على ،الاجتماعي الدعم

، والتحصين الروحي والفكري اد كل أ شكال العنف وخلق الثروة

 .والانحرافوالتطرف 
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دماج الش باب وتأ هيلهم وانن انخراطهم ويتعلق ال مر خصوصا  بإ

لبلادهم. ومن هذا المنطلق، دعا جلالة الملك الاإيجابي في المسيرة التنموية 

على تقوم  ،حفظه الله اإلى بلورة س ياسة جديدة مندمجة للش باب

يجاد الحلول الواقعية لمشاكلهم الحقيقية اإ التكوين والتشغيل قادرة على 

 حياء الهامش ية.خاصة بلقرى وال  

 السادة،و يتها الس يدات أ  

وجهوية  ،نموذج تنموي جديد بلورةالمتمثلة في الثلاث ال ولويات  كّل   ت ش  

عناوين برزة لخطة عمل تشاركي يعطي ، فعالة والنهوض بلش باب

وبلورة  ،والملموسة لتحديات الفترة المقبلة ،والواقعية ،جابت الصحيحةالاإ 

س ياسات مندمجة تس تجيب لتوجهات جلالة الملك السامية وتطلعات 

 الشعب المغربي.

خلال  تكون نبراسا للعمل الحكوميس   هذه ال ولويات وما من شك بأ ن

هذه الولاية، من خلال الانكباب الفوري، وعبر اإشراك كافة الفاعلين 

على واع وبلورة التصورات والرؤى المعنيين وعلى رأ سهم ممثلي ال مة، 

 يل التوجيهات الملكية السامية.نز الكفيلة بت

على التفاعل السيع مع التوجيهات الملكية  ال كيد الحكومة رص  ح  كن أ ن 

اإصرارها على أ ن تعل من هذا المشروع منطلقا  لكسده كذيج   ،السامية



6 
 

للتجاوب مع الانشغالات اليومية للمواطنين وتلبية مطالبهم المس تعجلة 

الانكباب السيع على معالجة كل مظاهر الخصاص والملحة، من خلال 

عبر اتخاد التدابير  اوكذ .فئوية والمجاليةال  الاجتماعي وتقليص الفوارق

عادة الثقة وتاوز نتظارية الكفيلة بإ لدى الفاعلين الاقتصاديين  مناخ الاإ

وتباطؤ وتيرة الاستثمار الخاص، كنتيجة مواوعية لتداخل مجموعة من 

العوامل والمعيقات التي أ ثرت على الثقة لدى الفاعلين الخواص، تتعلق 

أ ساسا بأ داء الاإدارة، والتحفيز الجبائي، وصعوبة التمويل، وأ جال ال داء، 

 . نيزمات سوق الشغل، وميكاواعف تنافس ية الاقتصاد الوطني

الحكومة على التفاعل والتجاوب  ص  ر  وهذه كلها تحديات ورهانات، تح   

يمانها أ ولا بأ ن بلادنا حققت مكتس بات كبيرة في  السيع معها من منطلق اإ

 .مسارها التنموي، ومسؤوليتنا جميعا الحفاظ على هذه المكتس بات

د له  سلمةة، متمثلة في فاختيارات بلادنا التنموية صائبة، و مرتكزاتها والحم

حول ثوابت ال مة،  فالاس تقرار الس ياسي والاقتصادي والالتفا

نجازات الهامة في بنيتنا التحتية والتطور الملموس في استراتيجياتنا  والاإ 

شادة يجابية والاإ والصورة الاإ  ،وتحسن ظروف توازناتنا المالية ،القطاعية

تحت القيادة الرش يدة لجلالة  الدولية بلاإصلاحات التي تقوم بها بلادنا

عالميا على  68بلادنا الرتبة  ل، وتحسين مناخ ال عنل، حيث تحتالملك

(، والرتبة ال ولى Doing Busnissمس توى مؤشر ممارسة ال عنل )
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فريقيا والثالثة قاريا، مع العلم أ ن الحكومة  على مس توى دول شنل اإ

هدف ولوج دائرة الاقتصادات  ،في اإطار ولايتها الحالية ،حددت

 الخمسين ال وائل على مس توى مؤشر ممارسة ال عنل.

ومن مسؤوليتنا جميعا تحصين هذه المكتس بات والدفاع عنها، عبر 

المس بسمعة  التصدي بكل الوسائل للحملات العدائية التي تس تهدف

 ابية.مقاولاتنا الوطنية، أ و بلمصالح الاقتصادية لبلادنا، أ و بوحدتنا التر 

 المنطقة في ونموذجا    اس تنناء  كّل  ش  فبلادنا، أ يتها الس يدات أ يها السادة، ت  

ب وكر ه من ت ش يد به كل الدول وكل المنظنت العالم  بَّ من أ ح  ية، أ ح 

اعتماد نهج الاإصلاحات، تحت قيادة ملكية رش يدة،  كر ه، وذلك بفضل 

 وال منية. ةفي كل الميادين الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية والديني

ولابد هنا من التنويه بيقظة وتعبئة كل القوى ال منية، وتدخلاتها  

الاستباقية في مواجهة خلايا التطرف والاإرهاب، وتفانيها في توفير ال من 

 للوطن والمواطنين.

لا أ نه، وبلرغم  نجازات، فلازالت تعترض تقدهاا مماإ ا حققته بلادنا من اإ

لابد من الوقوف بكل  ومن هذا المنطلق،. مجموعة من العوائق والتحديات

المعيقات والاختلالات التي تحول دون ولوج مواوعية وترد على 

المواطن المغربي اإلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في اإطار الكرامة 



8 
 

كذلك دون اس تفادته من  ول  الاإنسانية، وأ بناءه اإلى التعليم الجيد، وتح   

ه في الاإدارة العمومية، وت عيق أ غراا القضاء المنصف والعادل، وقضاء  

 المستثمرين والمقاولات، وتحرم الش باب من فرص الشغل...

وتحرص الحكومة على أ ن تضع احتياجات المواطنين وانشغالاتهم اليومية، 

حددت فقد ومن هذا المنطلق، وتشغيل الش باب في مقدمة أ ولوياتها. 

تنسجنن مع  ،ولويتين أ ساس يتينأ   2018لس نة  لمشروع قانون المالية

 :توجهاته الكبرى

تعليم وصحة عبر توفير  منالدعم غير المس بوق للقطاعات الاجتماعية أ ولا: 

  .الموارد والمناصب المالية الضرورية

الاإجراءات الضريبية لتحفيز الاستثمار، ودعم  من حزمةاتخاد ثانيا: 

وتحسين مواردها الذاتية،  خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة المقاولة

. موازاة مع اإجراءات تحفيزية تهدف وتنافسيتها، وتخفيف الضغط الضريبي

اإلى تيسير خلق مناصب الشغل )برنامج تحفيز(، ودعم المقاولات 

 . الناش ئة والاستثمارات الس ياحية

من  أ يها السادة،أ يتها الس يدات  مرجعيته، هذ المشروع ويس تمد  

توجيهات جلالة الملك حفظه الله، والبرنامج الحكومي الذي صادقتم عليه 

 .2017أ بريل  26بمناس بة تنصيب هذه الحكومة بتاريخ 
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نه  عطاء ال ولوية  اإ مشروع ذو توجه اجتماعي واضح من خلال اإ

وخاصة التعليم، والصحة، وتقديم الدعم للفئات للقطاعات الاجتماعية 

 الاجتماعية الهشة، وتقليص الفوارق  الاجتماعية والمجالية.

من أ جل تشجيعها لاإعادة الثقة للقطاع الخاص والمقاولة وهو مشروع 

على الانخراط في الدينامية التي أ حدتثها مختلف الاستراتيجيات 

خضر، ومخطط التسيع وفي مقدمتها مخطط المغرب ال  القطاعية، 

؛ .الصناعي ، والاستراتيجية الس ياحية، والطاقات المتجددة،....

  وتحفيزها من أ جل خلق فرص الشغل للش باب.

 الس يدات والسادة،

عطاء ال ولوية للقطاعات الاجتماعية  ن اإ مشروع قانون المالية لس نة  عبراإ

لل همية الواضحة لهذه القطاعات في حياة  بل ساس يرجع ،2018

 .وانشغالاتهم اليوميةالمواطنين 

اإصلاح التعليم، والنهوض بلقطاع الصحي، ويأ تي على رأ س ال ولويات 

المجالية، وخاصة بلعالم القروي والمناطق الاجتماعية و  تقليص الفوارقو 

 الجبلية والنائية.   

بعتباره مرتكزا للتنش ئة  ورة قصوىضر اإصلاح التعليم  ويكتسي

من  ء المغاربةالاجتماعية السلمةة، والتربية على القيم الوطنية، ولتمكين أ بنا
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تمرلك المهارات والمعارف، وتشجيعهم على البحث والابتكار، وتيسير 

 اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

يتم  العمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامية  ووفق هذا المنظور، س 

فيما يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية لاإصلاح منظومة التربية والتكوين 

والبحث العلمي، خاصة على مس توى تعزيز تمرلك اللغات، وتعميم 

اإحداث المسارات المهنية وملاءمتها مع سوق الشغل، وتحقيق التكامل 

ية. هذا فضلا عن تكييف المجهودات بين مختلف مكونات المنظومة التعلمة 

 ،الهدر المدرسي وتقليص ،على مس توى تحسين ظروف التمدرس

 ونس بة الاكتظاظ بل قسام.

سواء على مجهود اس تننائي وقد حرصت الحكومة على تمركين القطاع من 

 المناصب المالية أ و على مس توى الاعتمادات. مس توى

قطاع التعليم اعتمادات ، ل2018فقد خصص مشروع قانون المالية لس نة 

ملايير درهم بلمقارنة مع س نة  5مليار درهم، أ ي بزيادة  59مالية بلغت 

منصب مالي في اإطار  20.000. كن سيس تفيد القطاع من 2017

طار برم  س نة الاإ ف منصب المحدثة في نفس لأ   35التعاقد، ت ضاف اإلى 

 سنتي أ لف منصب برم  55، أ ي أ ن القطاع اس تفاد بما مجموعه 2017

 . ، وهو ما يفوق مجموع المناصب المحدثة لكل القطاعات2018و 2017
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عطاء ، كن حظي قطاع الصحة بنفس المجهود ال ولوية لسد من خلال اإ

الخصاص الذي يعرفه القطاع على مس توى ال طر الطبية وش به الطبية 

 .أ لاف منصب مالي 4حوالي من خلال تخصيص 

 500بزيادة  ، أ يمليار درهم 14,8وبلغت الاعتمادات المخصصة للقطاع 

هذا، دون احتساب الميزانية  .2017مليون درهم مقارنة مع س نة 

المخصصة، في الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي، لبناء 

عادة بناء وتهيز  المركزين الاستشفائيين الجامعيين لطنجة وأ كادير، و اإ

 .مليار درهم( 2,4)حوالي  الاستشفائي ابن سينا بلربط المركز

وس ت خصص هذه الاعتمادات بل ساس لتحسين ظروف اس تقبال 

 المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الاستشفائية المقدمة لهم.

كن ت ولي الحكومة أ همية خاصة لمواصلة تعميم التغطية الصحية خاصة 

ن ين ، رة، والطلبةبلنس بة للمس تقلين وأ صحاب المهن الح مَّ وأ بء وأ هاات الم ؤ 

 . الصحية الاإجبارية بلقطاع العام في اإطار نظام التغطية

المواطنين وخاصة س حرص الحكومة على تحسين ظروف استشفاء ف  وب ن  

والفقيرة، فهيي حريصة كذلك على تحسين ظروف ولوج  المعوزةالفئات 

هذه الفئات اإلى السكن اللائق بشروط ميسة، مع توفير الخدمات 
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موازاة مع مواصلة مجهودات القضاء على دور والمرافق العمومية الضرورية. 

 الصفيح، ومعالجة البنايات المهددة بلانهيار.

شكل عام، والفقراء منهم ومن المؤكد أ ن تحسين ظروف عيش المواطنين ب 

بشكل خاص، وانن ولوجهم بشكل منصف وعادل اإلى التعليم والصحة 

والسكن، يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة اإرساء التقائية وتكامل الس ياسات 

 الاجتماعية العمومية، وتحسين حكامة الدعم الموجه للفئات الفقيرة والهشة.

الحكومة أ همية خاصة لواع قاعدة معطيات موحدة خاصة بلفئات  وليت  و 

الفقيرة والهشة، من أ جل انن العدالة والفعالية في توجيه أ ليات الدعم 

المباشر لهذه الفئات سواء تعلق ال مر بنظام المساعدة الطبية 

(RAMED) أ و ببرنامج تيسير، أ و دعم ال رامل والمطلقات وذوي ،

 .الاحتياجات الخاصة

راميد" من وفي هذا الاإطار، فقد مكن تعميم نظام المساعدة الطبية "

ما ، أ ي % من النساء52منهم  مليون مس تفيد 11,46 تسجيل ما يناهز

ويتم تخصيص  يفوق التوقعات بخصوص الفئة المس تهدفة من هذا النظام.

 ةال دوية والمس تلزمات الطبية الموجه ءمليار درهم س نويا لشرا 1ما يفوق 

 لهذه الفئات في اإطار صندوق التماسك الاجتماعي.
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 للمساعدات المالية المباشرة برم  من برنامج تيسير المس تفيدينوبلغ عدد 

بمبلغ مالي  ،تلميذا 736.380والي ح 2018-2017الس نة الدراس ية 

وت شكل التلميذات المس تفيدات من هذا  .مليون درهم س نويا 500ناهزي  

 المس تفيدين.  وعمجممن % 46 البرنامج حوالي

أ ما بخصوص الدعم المالي المباشر الموجه للنساء ال رامل، فقد اس تفادت 

. وبلغ الغلاف المالي المحول 2017غشت اإلى غاية  72.662منه حوالي 

كلفف بتدبير هذا البرنامج الصندوق الوطني للتقاعد والتأ مين الملفائدة 

 (.2017س نة  برم مليون درهم  572)منها درهم  مليار 1 حوالي

مليون درهم في اإطار الدخول المدرسي للس نة  250كن تم رصد 

مليون محفظة في اإطار المبادرة  4,26، لتوفير 2018-2017الدراس ية 

 .الملكية

تدابير هامة تتعلق  2018يتضمن مشروع قانون المالية لس نة هذا، و 

عفاء التفويتات العقارية بغير عوض المنجزة في اإطار الكفالة من بإ 

تطبيق واجب التسجيل مع  ،الضريبة على الدخل المتعلقة بلربح العقاري

 .%1,5النس بي المخفض 

المس تفيدين توس يع قاعدة وبتعليمات من جلالة الملك حفظه الله، فسيتم 

 ،من خدمات صندوق التكافل العائلي ليشمل النساء المعوزات
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 ،هنلهم بدون نفقة خلال فترة الزواجاإ وأ طفالهن القاصرين عندما يتم 

 .في حالة وفاة ال م المهملة  المذكورةوكذا ال طفال المس تحقون للنفقة 

ولي وفي نفس س ياق اس تهداف الفئات المعوزة وتقليص الفوارق، ت  

نجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية  الحكومة اهتماما خاصا لتسيع اإ

والمجالية بلعالم القروي، الذي أ علن عنه جلالة الملك، بعتباره نموذجا 

فعليا لالتقائية الس ياسات الاجتماعية القطاعية وبرامج المبادرة الوطنية 

طاعات وزارية للتنمية البشرية، وتكامل جهود كافة المتدخلين من ق

 وجنعات ترابية ومؤسسات عمومية.

الذي تناهز كلفته  وتبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الهام

س نة ل  مليار درهم كاعتمادات أ داء 3,5حوالي ، مليار درهم 50الاإجنلية 

 .2019م  س نة رب مس بق التزامملايير درهم كاعتمادات  4و 2018

ستتم مواصلة دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية ومن جهة أ خرى، 

وتعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي في تطوير ال نشطة المدرة  ،البشرية

للدخل لفائدة الش باب والنساء في العالم القروي وال حياء الهامش ية. هذا 

لىى تقوية أ نظمة الرعاية الاجتماعية، والبرامج الموجهة لدعم ال سرة  اإاافة اإ

الطفولة والاعتناء بل شخاص المس نين وال شخاص في واعية  وحنية

عاقة، و  مواكبة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأ ة وتفعيل مبدأ  المساواة، اإ
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موازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة على مس توى تحديث وتيسير 

وتفعيل الاستراتيجية الوطنية فراد الجالية بلخارج، المقدمة ل  الخدمات 

 للهجرة واللجوء، وتمرتيع المهاجرين المقمةين ببلادنا بكافة حقوقهم.

 الس يدات والسادة،

عطاء ال ولوية للقطاعات الاجتماعية ي   ن اإ طار تأ كيد الترابط ناإ درج في اإ

الوثيق بين ضرورة النهوض بلرأ سنل البشري وتحقيق النمو الاقتصادي 

ليه بلادنا. فبلوغ نسب عالية من النم و عبر التوجه نحو الذي تطمح اإ

ا الرافعة تعل من ش بابهعلى أ ن  ،التصنيع مرتبط بمدى قدرة بلادنا

ال ساس ية لتحقيق هذا الهدف، من خلال الاستثمارات الضرورية 

في ميادين التربية والتعليم والتكوين المهني والصحة  بةالصائ  والمس تدامة و 

 .والشغل

دماج  وما من شك في أ ن اإصلاح التعليم يعد مدخلا أ ساس يا لتحسين اإ

الش باب في سوق الشغل وملاءمة تكوينهم مع التحول الاقتصادي 

 لبلادنا، والتوجه نحو التصنيع وما يقتضيه من تكوينات دقيقة.

تسيع اإخراج المخطط الوطني للنهوض ن الحكومة حريصة على أ  كن 

نعاش بلشغل وواع ال ليات العم  لية لتفعيله، خاصة عبر تقييم برامج اإ
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د سوق التشغيل، ومراجعة أ ليات الوساطة وتفعيل النظام الوطني لرص

 .الشغل

، اإجراء هاما 2018وفي هذا الاإطار يتضمن مشروع قانون المالية لس نة 

الاإعفاء لل جر الشهري الاإجنلي شروط الاس تفادة من تحسين  يرمي اإلى

 الدولة ملتح، ومن درهم 10.000 حدود في من الضريبة على الدخل

 :وذلك من خلال ،«تحفيز» برنامجفي اإطار  ،الاجتماعية للاشتراكات

  الاس تفادة من هذه الامتيازات من المقاولات الحديثة النشأ ةتمركين 

 الاإحداث؛شروع في الاس تغلال عوض تاريخ ال ابتداء من تاريخ 

  أ جراء  10بلنس بة ل التنصيص على الاس تفادة من هذا الاإعفاء

 ؛حاليا 5عوض 

   المحدثة خلال الفترة الممتدة من  للمقاولاتتمرديد أ جل هذا الاعفاء

 .2022ديسمبر  31الى  2018يناير  فاتح

وي ضاف اإلى كل هذه الاإجراءات، مواصلة تفعيل برنامج المقاول الذاتي 

شهر أ لف مقاول ذاتي نهاية  50الذي بلغ عدد المس تفيدين منه ما يفوق 

للمقاولات المبتدئة  غشت ، بلاإاافة اإلى تكييف الدعم والمواكبة

قرار تدبير هام يقضي بوالمبتكرة، خاصة عبر  الضريبة على لتخفيض من اإ
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ثر المساهمة في رأ س مال المقاولات  ،الشركات والضريبة على الدخل اإ

  الناش ئة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.

تعزيز أ ليات الحماية القانونية الحكومة على  عمل  خرى، س ت  أ  ومن جهة 

والاجتماعية للعنل من خلال اإخراج النصوص التنظمةية والقانونية 

في اإطار مشروع قانون المالية  التنصيصموازاة مع  رة للشغل،ؤطّ  الم  

المخول للتعويضات  من الضريبة على الدخل على أ ن الاإعفاء 2018لس نة 

تم اللجوء  منح سواء  عن الضرر الممنوحة في حالة الفصل عن العمل، ي  

هذا، اإاافة اإلى تبس يط  لح تحكمةي.اإلى المحاكم أ و في اإطار مسطرة ص  

تفادة من التعويض عن فقدان الشغل، بعد تفعيل شروط الاس  

مليون  250حوالي  دت له الحكومة ص  مقتضيات هذا الاإجراء الذي ر  

 .درهم

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، س تعمل الحكومة على الاإسراع 

قامة المجلس الاستشاري للش باب والعمل الجمعوي،  سة سَّ ؤ  ك  بإ

بداء الرأ ي وتتب    ع واعية الش باب.دس تورية للنقاش واإ

هذا، موازاة مع مواصلة تفعيل كل التدابير الرامية للعناية بلش باب من 

مؤسسات دور الش باب، وتعزيز البنيات الريااية تأ هيل وتطوير خلال 

 .  ، ودعم كل أ شكال الاإبداع الثقافيللقرب
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 الس يدات والسادة،

ن اإشكالية تشغيل الش باب ت   شكل اإحدى أ هم أ ولويات الحكومة في اإ

 والولاية الحكومية ككل. 2018اإطار مشروع قانون المالية لس نة 

ومراجعة أ ليات اإصلاح التعليم والتكوين المهني، من ال كيد أ ن  و

، وتحسين مردودية برامج التشغيل، كلها تدابير هامة ستسعى الوساطة

 الحكومة لتفعيلها لتحسين وتقوية اندماج الش باب في سوق الشغل.

مواكبة المقاولة الوطنية وتدليل كل  على كذلك الحكومة حريصةلكن 

تشجيعها على تشغيل الش باب، سواء  أ جل واجهها منالعراقيل التي ت  

أ و على مس توى  ،أ و على مس توى أ جال ال داء ،على مس توى التمويل

أ و على مس توى تقوية استرداد متأ خراتها من الضريبة على القمةة المضافة، 

 تنافسيتها.

فالمجهودات المبذولة على مس توى الاستراتيجيات القطاعية كخطط 

الصناعي، والطاقات المتجددة، بلاإاافة المغرب الخضر، ومخطط التسيع 

ة لتحسين مناخ ذاإلى المشاريع الكبرى للبنية التحتية، والتدابير المتخ

ال عنل، تهدف بل ساس اإلى تطوير النس يج المقاولاتي الوطني وتحسين 

 ، وتقوية مساهمته في خلق الثروة وتشغيل الش باب.تنافسيته
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تي اس تقطبتها بلادنا بفضل هذه وما من شك بأ ن الاستثمارات الكبرى ال

شكل قاطرة لتقوية وتطوير المقاولة الوطنية، وخاصة ، ست  اتالمجهود

 .والصغيرة جدا الصغرى والمتوسطة

س ت واصل الحكومة المجهود الاإرادي لدعم الاستثمار ومن هذا المنطلق، 

ملايير درهم، لتبلغ ما  5العمومي من خلال رفع الاستثمارات العمومية بـ 

 مليار درهم. 195وعه مجم

مجموعة من  2018يتضمن مشروع قانون المالية لس نة  ذلك وموازاة مع

من  التدابير الموجهة بل ساس لدعم المقاولة، وتحفيز الاستثمار الخاص

أ جل المحافظة على مناصب الشغل الحالية وخلق فرص شغل جديدة 

في أ خر  %8,5ت ساهم في تخفيض نس بة البطالة للوصول اإلى نس بة 

 يتعلق ال مر بل ساس بـ :و  الولاية،

  اإحداث جدول تصاعدي لل سعار في مجال الضريبة على الشركات

، وذلك لتخفيف ول ال سعار النسبية المطبق حالياعوض جد

 الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

  لفائدة نظام القبول المؤقتتمرديد منح الاس تفادة من امتيازات ،

المعدات المس توردة في اإطار مشاريع مواوع اتفاقيات استثمار 

رجاع.  والمشاريع الممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للاإ
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 والزيادة في  الاإعفاء من واجبات التسجيل برم  عمليات تأ سيس

 .رأ س مال الشركات أ و المجموعات ذات النفع الاقتصادي

  عطاء دينامية جديدة للاستثمار في  القطاع الس ياحي من خلالاإ

عفاء ال راضي العارية المقتناة المسستثمرين من واجبات تسجيل  اإ

. وفق شروط محددة ، وذلكبغرض تشييد مؤسسات فندقية

الامتيازات نفس  ح مؤسسات التنش يط الس ياحيمنبلاإاافة اإلى 

 .للمنشأ ت الفندقية الضريبية

الجبائية لا تكفي وما من شك في أ ن التنويع القطاعي والتحفيزات 

ولاتي وطني تنافسي، بل لابد من أ ن يواكبه الوحدها لتطوير نس يج مق

استثمار جيد لس ياسة الانفتاح وتنويع المنافذ وال سواق التي اختارتها 

 بلادنا تحت القيادة الرش يدة لجلالة الملك حفظه الله.

 اتيجيةالاستر ولي الحكومة أ همية خاصة لتنفيذ الرؤية وفي هذا الصدد، ت  

لجلالة الملك في هذا المجال، والتي تهدف اإلى تعزيز الاإشعاع الدولي 

قلمةي،  ،للمغرب والدفاع عن مصالحه العليا، وتوطيد موقعه كفاعل اإ

 .ستراتيجية، وتنويع شركائهوتحصين مصالحه الا

وتتجسد أ ولى ال ولويات في تفعيل الس ياسة الاإفريقية للمغرب التي  

 أ سس لها جلالة الملك حفظه الله، من خلال العمل على تعزيز
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والتتبع الدوري والميداني لاإنجاز  القارة، ومناطق دول كل مع العلاقات

الموقعة مع هذه الدول، موازاة مع توطيد جهود  والاتفاقيات المشاريع

فريقيا لدول دنا للمجموعة الاقتصاديةانضنم بلا  .(CEDEAO) الغربية اإ

ساهم والتي ت  بمقاولاتنا الوطنية في ش تى القطاعات، لايفوتني التنويه وهنا 

بشكل اإيجابي في تنزيل رؤية جلالة الملك حفظه الله، في تنمية القارة 

جنوب -واسع في التعاون جنوب الاإفريقية، عبر شراكات واعدة، وانخراط  

 الفعلي والتضامني.

ولابد هنا من التنديد القوي والشديد بمن يريد أ ن يمس سمعة هذه 

المؤسسات والمقاولات بدافع العداء والغيرة والحقد والحسد من نجاحاتها، 

على ذلك أ نه في عز  لَّ د  البلدان الاإفريقية الشقيقة معها. ولا أ   ب  وتاو  

يبولا، كانت شركة الخطوط الملكية المغربية هي شركة  اش تداد أ زمة وبء اإ

 ةالطيران الوحيدة في العالم التي اس تمرت في التوجه اإلى البلدان المعني

 حتى لا يتم عزلها عن العالم الخارجي.

ولعل أ حسن ما يمكن أ ن نجيب به ميل هذه التصريحات اللامسؤولة هو 

ص  اإ هذا البيت الشعري ل بي الطيب المتنبي: "  ق  مّتي من نا  ذ   ذا أ ت ت ك  م 

ل  ف ه  ة  لي بأ نّي كام   ".يي  الشّهاد 
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 الس يدات والسادة،

اإن تحقيق شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة يرتبط ارتباطا 

وثيقا بضرورة التفعيل السيع للجهوية، وما يرتبط بذلك من تحويل 

طلاق لمخططات التنمية للموارد والاختصاصات،  وتسيع للاتمرركز ، واإ

الجهوية في اإطار تعاقدي وتشاركي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات 

 .العمومية والمجالس الترابية

كومة المجهود المالي الموجه لدعم الجهات في الحوفي هذا الاإطار، س ت واصل 

ممارسة اختصاصاتها، من خلال الرفع من حصتها من الضريبة على الدخل 

ليها اعتمادات مالية 4% اإلى 3على الشركات من  والضريبة %، ت ضاف اإ

من الميزانية العامة للدولة ، أ ي أ ن الجهات ستس تفيد من تحويلات مالية 

 ملايير درهم.   7من ميزانية الدولة بما مجموعه 

الاإداري  يثاق اللاتمرركزالسيع لم  عتمادالاكن س تعمل الحكومة على  

 والشروع في تفعيله، وواع مخطط لتحويل الاختصاصات للجهات

تنزيل اإاافة اإلى مواصلة هذا، . موازاة مع تحويل الموارد المالية والبشرية

حيث بلغ  ،النصوص التنظمةية المنصوص عليها في القانون التنظمةي للجهة

أ ي أ ن  ،نصا 69 لصأ  نصا تنظمةيا من  66عدد النصوص المصادق عليها 

 % من النصوص التنظمةية قد تم اعتمادها.95
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واكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة ولي الحكومة أ همية خاصة لمت  هذا، و 

 ،وتنمية مواردها الذاتية جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها

 وخاصة على مس توى تأ هيل الموارد البشرية.

عطاء ال ولوية لتفعيل التزامات القطاعات الوزارية  كن تحرص على اإ

والمؤسسات العمومية في اإطار اتفاقيات برامج التنمية الحضرية المندمجة 

الموقعة مع مختلف المدن وال قاليم، موازاة مع تقديم المواكبة اللازمة، 

قلمةية والجماعية، وعلى ر  أ سها  لتسيع اإنجاز المخططات التنموية الجهوية والاإ

قاليم الجنوبية الذي يعتبر نموذجا للارتقاء والتطور لباقي  النموذج التنموي لل 

الجهات، وميالا متميزا لتفعيل الالتقائية والعمل المتكامل بين المصالح 

 المركزية والجهات من أ جل نمو جهوي متوازن. 

س ت عطي   الملك حفظه الله،تفعيلا لتوجيهات جلالةومن جهة أ خرى، و 

الحكومة ال ولوية لتسيع اإصلاح الاإدارة، وجعلها في خدمة المواطن 

ليهم، وتمركينهم  والمقاولة، وتحسين ظروف اس تقبال المواطنين والاإنصات اإ

 .من قضاء مصالحهم في أ جال معقولة

وس ت حرص على التطبيق الصارم لمبدأ  ربط المسؤولية بلمحاس بة، وتطبيق 

لذين يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين القانون على المسؤولين ا

شكل صلاح القضاء، ي  أ والمشاريع التي تهمهم. ومما لاشك فيه أ ن مواصلة اإ 
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دون تمرييز بين المواطن الضننة ال ساس ية لتطبيق القانون على الجميع 

  والمسؤول.

تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة،  س تعمل الحكومة على كن

التنزيل ال ميل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والعمل من خلال 

ت واصل تنزيل الاإصلاحات الهيكلفية ذات ال ولوية، وس   على تتبعها وتقيمةها.

وعلى رأ سها اإصلاح القانون التنظمةي لقانون المالية، وتفعيل المقاربة 

في خلق  والرفع من فعاليتها العمومية ةالجديدة لتدبير المشاريع الاستثماري

الثروة وفرص الشغل، وتحسين أ ثرها المباشر على مس توى عيش 

. هذا بلاإاافة اإلى مواصلة اإصلاح انظمة التقاعد، والاإصلاح المواطنين

 الجبائي، وتحسين حكامة المؤسسات العمومية.

 الس يدات والسادة،

والتدابير التي تشرفت بعراها أ ما مجلس يكم، بلاستناد اإلى ال ولويات 

تحقيق نمو للاقتصاد الوطني  2018مشروع قانون المالية لس نة يتوقع  

دينامية القطاعات غير مرتكزا بل ساس على مواصلة ، %3,2في حدود 

% هذه الس نة، 3,2% مقابل 3,7التي ستنمو في حدود  الفلاحية

وال وراش الكبرى،  عيةالقطا الاستراتيجياتتفعيل مختلف بفضل 

 ع  كن يتوقَّ  وتنزيل الجهوية وكل التدابير الموجهة لدعم الاستثمار والمقاولة. 
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ل التحكم في معدل التضخم في حدود و  ت   المشروع %، ما 1,5اص 

س مة كّ ن  من المساهمة في اس تقرار ال سعار والحفاظ على القدرة الشرائية 

تقليص عجز  التوازنات المالية عبرللمواطنين. هذا، مع مواصلة ابط 

 .2018% س نة 3الميزانية اإلى 

 الس يدات والسادة،

في ظرفية لها خصوصيات  2018يأ تي مشروع قانون المالية لس نة 

 .وتحديات وطنية وانتظارات وطموحات لكل شرائح المجتمع المغربي

من خلال خطابه ال خير، خارطة  الله وقد واع لنا جلالة الملك حفظه

التي يجب أ ن تؤطر عملنا فيما يلي من ال يام وال شهر الطريق 

نتظارات التنمية   ، وعلى رأ سهاوالس نوات، من أ جل تحقيق هذه الاإ

الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص المتوازنة والمنصفة التي تضمن 

الشغل، والتعليم الجيد، والخدمات الصحية التي تضمن الكرامة 

الاإنسانية، والقضاء المنصف والفعال، والاإدارة الناجعة التي تكون في 

 خدمة المواطنين.  

اقتصاديين واجتماعيين، أ ن  ومسؤوليتنا جميعا، حكومة وبرلمانا وفاعلين

على  ،ات جلالة الملك وأ ن نعمل، كل من موقعهنكون في مس توى تطلع

صن مكتس بات تقديم المقترحات ا لكفيلة ببلورة نموذج تنموي جديد، يح 
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قلص من بلادنا، ويس تجيب للمطالب الملحة والمتزايدة للمواطنين، وي  

قق العدالة الاجتماعية بمفهوهاا الشامل، وي دمج الش باب الفوارق، ويح  

 في تنمية وطنهم.   بعتبارهم فاعلا أ ساس يا

والحكومة حريصة على التفاعل السيع مع التعليمات الملكية السامية، 

طار تشاركي مع كل الفاعلين من أ جل تفعيل معبأ ة و  للعمل في اإ

ال ولويات التي حددها جلالته، سواء تعلق ال مر بلنموذج التنموي، 

 الس ياسة المندمجة للش باب. أ و الجهويةأ و 

، 2018ال ولويات التي حددناها لمشروع قانون المالية لس نة كن أ ن 

تهتدي بلتوجيهات الملكية السامية، خاصة ما تعلق منها بلاس تغلال 

ال ميل للوسائل المتاحة، وتوجيهها بل ساس لقطاعي التعليم والصحة، 

، واس تهداف الفئات الهشة والفقيرة، مع الحرص كل وارقفوتقليص ال

ضار مبادئ النجاعة والفعالية في تنزيل المشاريع الحرص على اس تح

 وتتبعها.

في اإطار هذا  ومن جهة أ خرى، فالرفع من الاستثمارات العمومية

، واعتماد التدابير الموجهة لتحفيز الاستثمار الخاص، يهدف المشروع

عادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المق ولات على خلق فرص ابل ساس اإلى اإ

 الشغل للش باب.
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هو ، أ يتها الس يدات أ يها السادة، 2018لس نة قانون المالية  وعفمشر 

مشروع اجتماعي يهدف للتجاوب مع انتظارات المواطنين ال ساس ية على 

صصت الحكومة حوالي نصف وقد خ   مس توى الصحة والتعليم والشغل.

 .الاجتماعيةالميزانية للقطاعات 

كبة المقاولة الوطنية وهو مشروع لاس تعادة دينامية الاستثمار الخاص وموا

شجيعها على خلق فرص الشغل للش باب، ومواصلة دعم من أ جل ت 

  .الاستثمارات العمومية لنفس الهدف

رادي 2018المالية لس نة  اإجنلا، فمشروع قانون ، هو مشروع اإ

ومتوازن، ذو معالم اجتماعية واضحة، ويهدف اإلى أ ن يكون رافعة للنمو 

 الاقتصادي.  

ذا كان تحقيق هذه ال هداف مرتبطا بقدرة الحكومة على التفعيل السيع  واإ

لمختلف التدابير المتضمنة في المشروع، فهو مرتبط كذلك بمدى تفاعل 

 الاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأ سهم القطاع وتاوب الفاعلين

لروح الوطنية الصادقة من أ جل أ ن نجعل من الخاص، واس تحضارهم 

رساء أ سس  منعطفا لتعزيز، 2018مشروع قانون المالية لس نة  الثقة واإ

العمل التشاركي من أ جل بلورة نموذج تنموي يكون في مس توى تطلعات 
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من س بل فئات الشعب المغربي الله بتمكين كل  هجلالة الملك حفظ

 العيش الكريم، في مغرب مس تقر ومزدهر.  

شارتكم طوال مسار     صغائكم، وسأ بقى رهن اإ شكرا على حسن اإ

 مناقشات ومداولات هذا المشروع. 

 والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


